
 طهــران - أجمعت أوســـاط سياســـية 
متابعة للتطـــوّرات السياســـية في إيران 
علـــى أن فوز واحد من غلاة المحافظين في 
انتخابات الرئاســـة أدى إلـــى ميل ميزان 
القـــوى الداخليـــة لصالـــح رجـــال الدين 
المعاديـــن للغرب واســـتبعاد المســـؤولين 

المنتخبين بالتصويت الشعبي.

ففـــي ســـباق انتخابي مقيّـــد بأحكام 
صارمـــة الجمعـــة اقتـــرن بعـــدم اكتراث 
الناخبـــين، فـــاز رئيس القضـــاء الإيراني 
إبراهيم رئيسي أحد تلامذة الزعيم الأعلى 
آيـــة الله علي خامنئي ونصير المؤسســـة 
الأمنية الموثوق به ليصبح الرئيس القادم 
لإيران، فيما سيتولى منصبه في أغسطس 

المقبل.
ورأى مســـؤولون ومحللـــون أنه رغم 
أن فـــوزه لا يؤذن بأي تغيير في مســـعى 
إيران لإحيـــاء الاتفاق النـــووي المبرم في 
2015 والخروج من تحت طائلة العقوبات، 
فإنه يشـــير إلى احتمال أن يخلف رئيسي 
خامنئي في منصب الزعيم الأعلى ويضع 
كل أســـلحة الدولـــة تحـــت ســـيطرة غلاة 

المحافظين المرتابين في الغرب.
ورغـــم أن الزعيم الأعلـــى، لا الرئيس، 
هو صاحـــب القول الفصل فـــي كل أمور 
الدولة، فإن التغيير الذي شهدته الرئاسة 
ســـيبعد النفوذ المعتدل فـــي عملية صنع 
القرارات السياســـية الـــذي كان الرئيس 

البراغماتي الحالي حسن روحاني يمثله 
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واعتبـــر المحللون أن نصّ الدســـتور 
على اختيار الرئيس عن طريق انتخابات 
مباشـــرة ربمـــا يكـــون مجالا مســـتهدفا 
للتغيير. وربما يســـمح انتخاب رئيسي، 
الـــذي تتفـــق آراؤه في ما يبـــدو مع آراء 
خامنئـــي فـــي كل القضايـــا الرئيســـية، 
للزعيم الأعلى بالاســـتمرار في التغييرات 
التي ترسخ سلطة المؤسسة الدينية وهو 
هدف يعتقـــد أن خامنئي البالغ من العمر 

83 عاما يسعى إليه منذ مدة طويلة.
وبـــرأي علي فتـــح الله نجـــاد المحلل 
ومؤلف كتاب ”إيران في نظام عالمي جديد 
بازغ“ فإن ”هـــذا الانتخاب كان انتقاء في 

الواقع لأنه منع أي سباق تنافسي“.
وأضاف ”انكشـــف الطابـــع الحقيقي 
أن  حيـــث  مـــن  الإســـلامية  للجمهوريـــة 
المؤسســـات الدينيـــة جبارة والمؤسســـة 

الجمهورية مجرد واجهة عاجزة“.
وفي إشارة إلى قرار السلطات تقييد 

عدد المرشحين بشدة في الانتخابات، 
وصف بعض المطلعين على بواطن 

الأمور ومنهم مسؤولون كبار سابقون 
في الحكومة فوز رئيسي بأنه ”انقلاب 

سياسي“ يهدف إلى استبعاد كل 
الفصائل الأخرى من المسرح 

السياسي بالاستئثار 
بالسلطة.
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ســـبق اختبـــاره“ لن يعـــارض التغييرات 
الدســـتورية التـــي يرتاب مـــن أن الحكام 

الدينيين يرغبون في تطبيقها.
ويقـــول ”هم علـــى الأرجـــح يمهّدون 
الطريـــق لبعـــض التغييـــرات الهيكليـــة 
تحتـــاج  الغـــرض  ولهـــذا  (للدســـتور) 
(المؤسســـة الدينية) للانفراد بالســـيطرة 
علـــى كل أدوات الســـلطة بما في ذلك على 
سبيل المثال تغيير النظام من رئاسي إلى 

برلماني“.
وســـتمثل مثـــل هـــذه الخطـــوة أكبر 
تعديل دســـتوري منذ 1989 في نهاية حكم 
”الزعيم الثوري الراحل“ آية الله روح الله 
الخمينـــي عندما تم إلغـــاء منصب رئيس 

الوزراء وتدعيم منصب الرئيس.
ويعـــد النظـــام السياســـي الإيرانـــي 
مزيجا مركبا من ســـلطة المؤسسة الدينية 
الشـــيعية ورئيس منتخب وبرلمان. ويدير 
الرئيس أمور الحكم اليومية لكنه مسؤول 

أمام خامنئي المناهض بشدة للغرب.
وفي حين أن خامنئي لم يعلن من قبل 
قط مـــا إذا كان النظام يحتاج للتحســـين، 

فقد أبدى استعداده للتغيير.
فقبـــل عشـــر ســـنوات قـــال الزعيـــم 
الأعلى إنه ”لا مشـــكلة“ في تحويل الشـــق 
الجمهـــوري في إدارة البلاد من الرئاســـة 
التـــي يتم شـــغلها عـــن طريـــق الانتخاب 
المباشـــر إلى نظام برلمانـــي ومنح النواب 

سلطة انتخاب رئيس الوزراء.
وفي الثالث من يونيو الجاري 
بدا أن خامنئي يذهب إلى 
مدى أبعد في كلمة بثها 
التلفزيون إذ قال ”ربما 
يحين وقت في المستقبل 
تصبح فيه الانتخابات 
بلا معنى وربما تظهر أشكال 
أخرى من الحضور 
الشعبي والتعبير“.
ولفت المحللون إلى 
أن إبدال الرئيس 
المنتخب بالتصويت 
الشعبي برئيس 
وزراء يختاره 
برلمان يهيمن 
عليه غلاة 
المحافظين 
سيعزز 
قبضة الزعيم 
الأعلى على 
المؤسسة.

كذلك فـــإن التلاحم بين القائمين على 
الســـلطة وكلهـــم مـــن غـــلاة المحافظين، 
سيضمن انتقالا سلسا للسلطة بعد وفاة 

خامنئي.
وفي ما يخص السياســـة الخارجية، 
سيحافظ رئيسي على نهج النظام المتشدد 
والذي لـــن يبالي بالانتقادات الدولية في 
ســـبيل تطبيق أجنداته في المنطقة، أمام 
توقعات بالمزيد مـــن التصعيد وتواصل 

التصريحات العدائية.
وفـــي تقديـــر دانيش كامـــات المحلل 
السياســـي المختص بالشـــرق الأوســـط 
وجنـــوب آســـيا، فإنـــه بعـــد أن ســـيطر 
المحافظون على مقاليد الحكم، فلا شـــك 
والخارجيـــة  الداخليـــة  السياســـات  أن 

لإيران ستشهد تغييرات مهولة.
إقصـــاء  ”بعـــد  قائـــلا  وأوضـــح 
الإصلاحيـــين من المشـــاركة فـــي النظام 
السياســـي وإعـــادة هيكلة المؤسســـات 
المحافظـــين  بمقـــدور  صـــار  الإيرانيـــة، 
السعي وراء سياسات متماسكة ووحدة 
فكرية تجمع صفوفهـــم. والآن، إذا تمكن 
رئيســـي من اســـتغلال منصبـــه كرئيس 
للوصول إلى منصب المرشد الأعلى، فقد 
يعني ذلك بقاءه على كرسي السلطة إلى 

الأبد“.

وبالنســــبة إلى علاقة بلاده بالغرب، 
سعى رئيسي لمسك العصا من المنتصف 
أعقاب إعلان نتائج الانتخابات؛ فهو من 
جهة أولى لم يظهر تشددا في التفاوض 
حول الملف النووي، وذلك بإلقاء شروط 
مســــبقة، ومن جهة ثانية لم يبد تحمسا 
للاســــتمرار فيه. وهــــي وضعية تجعله 
فــــي وضع مريــــح في العلاقــــة بالداخل 
الإيرانــــي كمــــا فــــي العلاقة مــــع الدول 

الغربية المعنية بالملف.
فــــرص  أن  الديــــن  رجــــال  ولإدراك 
النجاح السياســــي تعتمد على معالجة 
تعمــــد  فقــــد  الاقتصاديــــة  المصاعــــب 
رئيســــي القــــول إنــــه يؤيــــد المحادثات 
التــــي تجريها إيران مــــع القوى العالمية 
لإحيــــاء الاتفاق النــــووي والخروج من 
تحت طائلة العقوبات الأميركية النفطية 

والمالية.
وأبرز هنــــري روم المحلل بمجموعة 
أوراســــيا ”انتخاب رئيســــي كان علامة 
اســــتفهام على مســــعى أطول أجلا من 
جانب غلاة المحافظين لتدعيم ســــلطتهم 

قبل خلافة خامنئي“.
وســــيكون الوضع المعيشــــي أولوية 
للرئيس المقبل، خاصــــة بعد اندلاع عدة 
احتجاجــــات علــــى خلفيــــة اقتصاديــــة 

فــــي شــــتاء 2017-2018 ونوفمبــــر 2019، 
اعتمدت السلطات الشدّة في قمعها.

وازداد كفـــاح الإيرانيـــين العاديـــين 
لتدبيـــر قوت يومهم صعوبـــة منذ ثلاث 
سنوات عندما انسحب الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترامب من الاتفاق وأعاد 

فرض عقوبات ساحقة على طهران.
وقـــد حـــذر عـــدة مســـؤولين علانية 
من عـــودة الاحتجاجات التي شـــهدتها 
البـــلاد في الســـنوات الأخيـــرة، والتي 
ذكّـــرت رجـــال الديـــن الحاكمـــين بمدى 
بســـبب  الشـــعبي  للغضـــب  تعرضهـــم 

الاقتصاد.
وبين كليمنت ثيرم الخبير في الشأن 
الأوروبية  الجامعـــة  بمعهـــد  الإيرانـــي 
في فلورنســـا بإيطاليا ”إحيـــاء الاتفاق 
النووي ســـيؤدي على الأرجح إلى زيادة 
فـــي النمو الاقتصـــادي الإيراني… وهذا 
سيمنح رئيســـي حماية كبيرة في عامه 

الأول أو عاميه الأولين في المنصب“.
كما يخشى المنشقون أن تؤذن رئاسة 
رئيسي بالمزيد من القمع في الداخل. فقد 
كانت لرئيســـي وهو علـــى رأس القضاء 
ســـلطة كبيرة فـــي بلد لطالما اســـتخدم 
نظامـــه القضائي القوي فـــي التضييق 

على المعارضة السياسية.
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ّ
المطلوب رئيس طي

 عمان - مرّ الأردن خلال الأشهر القليلة 
الماضية بحالة سياسية فريدة لم تشهدها 
الدولــــة منذ تأسيســــها قبل مئــــة عام، ما 
وضــــع المملكــــة أمــــام اختبــــارات صعبة، 
تتطلب من صانعي القرار إعادة النظر في 

إيجاد الحلول المناسبة.
وكانت عمّــــان تمكنت من الحفاظ على 
اســــتقرارها طوال الســــنوات الماضية في 
إقليــــم يعدّ الأكثــــر التهابًا على مســــتوى 
العالم، وذلك وفق رؤى ملكية ناجعة ألقت 
بظلالها إيجابا على سياســــتها الخارجية 
وموقــــع المملكــــة فــــي محيطهــــا الإقليمي 

والدولي.
وفيما اســــتطاع العاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني أن يضع بلاده على خارطة 
العالم السياســــية كلاعب أساسي ووازن، 

خاصة في الأحداث التي تشهدها المنطقة، 
على الرغم من محدودية الموارد والإمكانات 
والظــــروف الاقتصاديــــة الصعبــــة، إلا أن 
أصحاب الدور من سياسيين واقتصاديين 
حكوميــــين، لم يلتقفــــوا الرســــائل الملكية 
الإيجابيــــة، ولــــم يتعاملوا معهــــا بطريقة 

سليمة قويمة في الداخل.
وكان القصــــور في إتمــــام الأدوار من 
قبــــل النخبــــة السياســــية والضعــــف في 
إنجاح المسار، وفق الرؤى الملكية، من بين 
السمات الأبرز للمشكلات التي سرعان ما 

تحولت إلى أزمات.
وبين أكتوبر 2016 وأبريل 2017، أصدر 
الملك مــــا تُعرف بـــــ“الأوراق النقاشــــية“، 
وعددهــــا 7، وهــــي تمثل رؤيتــــه لتحقيق 

الإصلاح الشامل.

عبداللـــه  الملـــك  طالـــب  ومؤخـــرا، 
الثانـــي بتنفيـــذ عمليـــة الإصـــلاح فـــي 
المملكة بأســـلوب يلمســـه المواطنون، مع 
الأخـــذ بآرائهم والاســـتفادة من أصحاب 
بشـــخصيات  اجتماعه  خـــلال  الخبرات، 

سياسية.
وأوضح الملـــك أن ”عمليـــة الإصلاح 
لا  والإداري  والاقتصـــادي  السياســـي 
تحتاج إلى شـــعارات، بل تتطلب دراســـة 
وتقســـيم أدوار للوصـــول إلـــى نتائـــج 
ملموســـة“. وأكد ضـــرورة التواصل مع 
المواطنين، والاســـتماع إلـــى ملاحظاتهم 
وآرائهم بشـــأن الإصلاح، والاستفادة من 

أصحاب الخبرات.
ويشـــير متابعـــون إلـــى أن العاهـــل 
الأردنـــي يراهـــن على ضخ دمـــاء جديدة 
والاســـتعانة بشـــخصيات غيـــر تقليدية 
لتجاوز المشهد السياسي الراهن وإحداث 

إصلاحات حقيقية.
واختار الملك عبدالله الثاني في الآونة 
الأخيرة شخصية توافقية هي سمير زيد 
الرفاعي لرئاســـة اللجنة المكلفة بتحديث 
المنظومـــة السياســـية. وضمـــت اللجنة 
مجموعة من الشـــخصيات مـــن خلفيات 
سياســـية متنوعة للخـــروج بإصلاحات 
تمكّـــن الأردن من تجاوز الأزمـــة العميقة 
التي يمر بها والتي في أساسها التدهور 

الاقتصادي.
موســـى  الأردنـــي  الكاتـــب  واعتبـــر 
حوامـــدة أن ”تركيبة اللجنـــة تؤكد على 
التنوع السياســـي والمجتمعي الواســـع، 
لكن التجارب السياســـية السابقة علمتنا 
أن اللجان لا تشـــكل أهميـــة إذا لم تخرج 

بنتائج فعالة“.

وأوضح حوامدة، في تصريح ســـابق 
لـ“العـــرب“، أن ”اللجنـــة فيهـــا عـــدد من 
الأســـماء التي تمثل عدة تيارات سياسية 
واجتماعية بما فيها الأمين العام للحزب 
الشـــيوعي، إضافة إلى أعضـــاء يتبنون 
توجهـــات وطنية جيدة، لكـــن فيها أيضا 
التركيبة العشائرية الواسعة والكبيرة“.

والتغيير  للإصـــلاح  وتأتي الدعوات 
فـــي النهـــج انطلاقا من أزمات عاشـــتها 
المملكـــة مؤخـــرا، والتي عكســـت فشـــل 
والاســـتجابة  إدارتهـــا  فـــي  الأحـــزاب 
لتطلعـــات الأردنيين الذيـــن تعصف بهم 

أزمة اقتصادية حادة.
ورأى الكاتبان غيث العمري وروبرت 
ســـاتلوف في تقريـــر لهما نشـــره معهد 
واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أن الثقة 
في المؤسسات العامة مع استثناء النظام 
الملكي والقطاع العســـكري والأمني الذي 
يحظى بدعم شـــعبي قوي وثقـــة كبيرة، 
فهـــي متدنيـــة جـــدا بســـبب التصورات 

المنتشرة حول عدم الكفاءة والفساد.
ولاحظـــا أن هـــذه النظـــرة تفاقمـــت 
بســـبب سلسلة حوادث مأســـاوية تعزى 
إلـــى تقصير في أداء الواجب العام خلال 
السنوات الأخيرة خاصة بعد وفاة العديد 
من مرضى الوباء في مستشـــفى حكومي 

مؤخرا بسبب عدم توفر الأكسجين.
وكانت أزمـــات العام الحالي قد بدأت 
في مستشـــفى الســـلط الحكومي، بعدما 
توفـــي 7 مرضى إثر انقطاع الأكســـجين 
عنهـــم، ما دفع عاهل البـــلاد إلى التدخل 
شـــخصيا، وزار المكان وطلـــب من المدير 
الاســـتقالة الفورية، وأقيل وزير الصحة 

نذير عبيدات، وحوّل الملف إلى القضاء.

وأدت الحادثة إلى رفع حالة الاحتقان 
الشــــعبي، إذ اندلعت احتجاجات مطالبة 
بتغييــــر النهج المتبــــع في إدارة شــــؤون 
الدولة، ونادت بإسقاط الحكومة والبرلمان.

ومساء الثالث من أبريل الماضي، حبس 
الأردنيون أنفاسهم، وعاشوا ليلة عصيبة، 
بعدمــــا أُعلن عــــن اعتقال رئيــــس الديوان 
الملكي الأســــبق باســــم عوض اللــــه، وأحد 
الأشراف ويدعى حســــن بن زيد، منتظرين 

بيان الأسباب التي تأخرت.
واتهمت الحكومــــة الأردنية في الرابع 
من أبريل ولي العهد الســــابق الأمير حمزة 
(41 عاما) وأشــــخاصا آخرين بالضلوع في 
”مخططات آثمة“ هدفها ”زعزعة أمن الأردن 

واستقراره“، وأوقفت نحو 20 شخصا.
كان هذا المشــــهد دخيلا على الأردنيين، 
إذ لم يعهــــدوا طوال عمــــر الدولة أن مروا 
بموقــــف مماثــــل، إلا أن الحادثــــة رافقهــــا 
تشــــكيك في حيثياتها، خاصة مع غموض 
البيــــان الحكومي، الــــذي أوضح أن جهات 
خارجية تقــــف وراء المخطط، مــــن دون أن 

تحددها.

وأسدل الستار سياسيا على القضية، 
مع اســــتمرار الإجــــراءات القانونية بحق 

المتهمين الرئيسين، عوض الله وبن زيد.
ومــــا إن وقــــع وأد الفتنــــة وانتهــــى 
الخــــلاف العائلــــي، علــــى الرغــــم من أن 
تفاصيــــل المؤامــــرة التــــي تحدثــــت عنها 
مكتومــــة،  بقيــــت  الأردنيــــة  الســــلطات 
حتــــى أطلــــت علــــى الأردن أزمــــة أخرى، 
تمثلت بمداخلة النائب المفصول أســــامة 
العجارمة حول انقطاع الكهرباء عن عموم 

المملكة، في 21 مايو الماضي.
ولــــم تكــــن هــــذه الأزمة بالحســــبان، 
فعلى الرغم مما اعتبــــره مجلس البرلمان 
بأنــــه إســــاءة إليــــه، فإنــــه لم يســــلم من 
انتقاد شعبي، بســــبب ضعف أدائه تجاه 
القضايــــا التي تمر بها المملكة، خصوصًا 
بشــــأن القضيــــة الفلســــطينية، والتعدي 

الإسرائيلي على دور بلادهم.
ولم يختلــــف الأردنيون فــــي نظرتهم 
إلى سوء إدارة المجلس للأزمة، وتأييدهم 
للنائب العجارمة، وتشكيكهم في تأثيرات 
خارجيــــة عليهم لاتخــــاذ قرارهم، إلا أنهم 
اجتمعوا على موقف واحد، وهو ضرورة 
تحقيق الإصلاحات الشــــاملة التي يطالب 
بها العاهل الأردنــــي، بمختلف جوانبها، 

بما يتيح لهم حياة معيشية كريمة.
وانطلاقــــا من ذلك، يرى الأردنيون أنه 
يمكــــن تحقيــــق الإصلاحات التــــي ينادي 
بهــــا الملك عبداللــــه الثاني لــــو تم توكيل 
الأمــــور إلــــى شــــخصيات غيــــر تقليدية، 
مقبولة شــــعبيا، بعيدا عمن يســــعون إلى 
توريــــث مناصبهــــم لأبنائهــــم وأقربائهم 
مــــن دون الالتفــــات إلى مصلحــــة الدولة 

العليا.

إيران بعد الانتخابات: مؤسسة دينية تزيد من سيطرتها 

على مفاصل الدولة
فوز إبراهيم رئيسي تجسيد لإمساك غلاة المحافظين بكل الأدوات السياسية والدستورية

أكــــــد فوز رجــــــل الدين المحافظ إبراهيم رئيســــــي في الانتخابات الرئاســــــية 
الإيرانية الحقيقة الراســــــخة في البلد، وهي أن المؤسسة الدينية جبّارة فيما 
تبدو الدولة مجرد واجهة عاجزة تخضع لســــــلطة المرشــــــد ولا تبالي بمطالب 
الشــــــارع الذي فقد الأمل في التغيير، ومن شأن وصول رئيسي إلى كرسي 
الرئاســــــة أن يضع جميع الأسلحة السياسية والدستورية تحت سيطرة غلاة 
المحافظين، كما ســــــيمضي النظام في سياســــــته المتشددة والمتهورة خارجيا 

والقائمة أساسا على استفزاز دول الجوار والمنطقة العربية.

الشارع يلتف وراء إصلاحات العاهل الأردني 

هل تنجح الوجوه الجديدة في تحقيق رهان العاهل الأردني

على الإصلاح السياسي المنشود

الثقة في المؤسسات العامة في الأردن 

متدنية جدا بسبب التصورات المنتشرة 

حول عدم الكفاءة والفساد

روبرت ساتلوفغيث العمري
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